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 بسم الله الرحمان الرحيم

 والصلاة والسلام على أ شرف المرسلين

 ؛ رئيس الالس يد 

 ؛الدولة وزيرالس يد 

 المحترمون؛ المستشارونوالسادة  الس يدات 

 اتالس يد أ مام مجلسكم الموقر جوابا على تدخلات مجددا سعدني أ ن أ قفي  

بمناس بة المناقشة العامة للجزء  البرلمانية ةالفرق والمجموع وممثلي السادة رؤساءو 

 .2020 لس نةال ول من مشروع قانون المالية 

داخل لجنة المالية أ و خلال هذه  طيلة مسار المناقشات سواء   حرصت   لقد

 ص  الجلسة على أ ن أ  
 
لمداخلات الس يدات والسادة  واهتمام   معان  غي بكل ا

، وذلك من منطلق الاحترام الذي أ كنه لمؤسس تكم المحترمين المستشارين

المتبادل، علاقة مبنية على الثقة، والإصغاء حرصا مني على بناء ، و المحترمة

ولاا ه  الدس تور، من والتعاون البناء كل من منطلق الاختصاصات التي ي  

  أ جل خدمة مصالح وطننا ومواطنينا. 

 الس يدات والسادة أ توجه بالشكر والامتنان لكافة، وفي هذا الإطار

المسؤولية والتعبئة  المحترمين، في ال غلبية والمعارضة، على روح   نيالمستشار 

الكبيرة وعلى ال جواء الإيجابية والجادة التي طبعت المناقشة والتصويت على 
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، داخل لجنة المالية 2020الجزء ال ول من مشروع قانون المالية لس نة 

هَ كذلك بالس يد رئيس هذه  التنمية الاقتصادية.التخطيط و و  ولبد أ ن أ نوَ  

وحكمة أ ثناء تدبيره لزمن ومجريات النقاش اللجنة، وما تحلى به من سعة صدر 

 والتصويت على مشروع قانون المالية. 

يجابية م  كل ملاحاات بأ قصى قدر من الإ على التفاعل  تحرص وقد

خلال المناقشة  المحترمين نيالمستشار الس يدات والسادة  وتساؤلت وانتقادات

من خلال تقديم  ،2020العامة والتفصيلية لمواد مشروع قانون المالية لس نة 

 . بكل المعطيات التي تقدمتم بطلبهامعززة  ال جوبة الشفوية والمكتوبة

سةواء مةن  التعديلات المقدمةة لتجاوب م اعلى في نفس الوقت  ت  حرصكما 

كل  تقةديممة  بما ينبغي مةن الجديةة والموضةو،ية، طرف ال غلبية أ و المعارضة 

ال رقام تعكس بوضوح ال جواء الإيجابية  ولعل .اللازمة والمعطيات التوضيحات

 ،2020التي مرت فيهةا لليةة التصةويت عةلى مشرةوع قةانون الماليةة لسة نة 

والتجةةاوب والتفاعةةل الكبةةير للمكومةةة مةة  تعةةديلات كل الفةةرق والمجموعةةات 

 .أ غلبية ومعارضة البرلمانية

بين  . ومنلتعدي 100، تم سحب  في المجموع تعديلا تم تقديماا 205فمن بين 

% منها لفرق 43 حوالي)تعديلا  44تم قبول  (105)التعديلات المتبقية 

وهذه أ رقام اس تثنائية تعكس ال جواء الإيجابية التي مر فيها النقاش  .(المعارضة
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، والتجاوب والتفاعل 2020والتصويت على مشروع قانون المالية لس نة 

 أ غلبية ومعارضة.  البرلمانيةالكبير للمكومة م  تعديلات كل الفرق والمجموعات 

 :التعديلات هذه أ هموسأ قدم 

حداث .1 "الصندوق الخاص للنهوض بمناومة التربية والتكوين وتحسين  اإ

قتييات القانون الإطار المتعلق بمناومة التربية لم  تفعيلا جودتها"

 والتكوين والبمث العلمي.

لتسوية من حصيلة المساهمة الإبرائية المتعلقة با %50تخصيص نس بة  .2

هذا  لفائدة التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأ ة بالخارج

 الصندوق.

،فاء معاشات العجز الممنوحة لل شخاص المعنيين  .3 من الضريبة  ولخلفاماإ

 على الدخل.

بالنس بة للمعاش  %60اإلى  %55الرف  من مبلغ الخصم الجزافي المحدد في  .4

 س نويا.  درهم 168 000الذي ل يتجاوز 

،فاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة الميافة بالنس بة لمجموع  .5 اإ

 .( س نوات5لمدة خمسة )، ال نشطة والعمليات التي تقوم بها
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الضريبة على ، و تطبيق الضريبة على الشركات على المس تغلات الفلاحية .6

بشكل  %20بسعر محدد سقفه في  ،ينالفلاحي ينالدخل على المس تغل

 دائم.

في مجال رة ك  تَ ب  الم  سقف المساهمة في رأ سمال المقاولت حديثة النشأ ة  رف  .7

التي تخول الحق في التخفيض من الضريبة من  ،التكنولوجيات الحديثة

 ( درهم.500.000) أ لف ( درهم اإلى خمسمائة200.000مائتي أ لف )

دارة مباشرة مسطرة مراجعة  .8 الرف  من مبلغ النفقات الذي يجيز للاإ

 درهم. 240.000اإلى  120.000لضريبية للملزم من الوضعية ا

 الس يدات والسادة،

ن أ كبر رهان لدينا اليوم كس ياس يين، بغض مما لشك فيه أ ننا جميعا متفقون بأ  

النار ،ن موقعنا في الحكومة أ و البرلمان، في ال غلبية أ و المعارضة، هو أ ن 

رادتها مؤسسات بلاده، نس تعيد ثقة المواطن في  الصادقة وقدرتها على وفي اإ

 الاس تجابة لحاجياته الملحة.

سَ بأ ن نقاشاتنا بخصوص مختلف  يدَ ع  ول يمكن أ ن ن   ذا لمَ  ل اإ الثقة للمواطن اإ

طار مشروع قانون المالية أ و خارجه، تنبني على لغة  الس ياسات العمومية في اإ

الوضوح، والصراحة، والمساءلة الموضو،ية التي ت غَل  ب  مصلحة الوطن 

 والمواطنين بعيدا ،ن المصالح الفئوية والصراعات الس ياس ية.
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في خطابه ال خير أ مام مجلسي البرلمان فقد أ كد جلالة الملك حفاه الله 

بال ساس، بما في  الطبقة الس ياس يةبمناس بة افتتاح هذه الس نة التشريعية بأ ن 

التحديات هم ل  ،ن توفير شروط النجاح  برلمان، مسؤولةالكومة و ذلك الح

 المرحلة الجديدة. التي تفرضاا والرهانات الاقتصادية والتنموية

يتطلب بطبيعة الحال التعاون والتعبئة الجما،ية من أ جل ترصيد  وهذا

المكتس بات التي راكمتها بلادنا تحت القيادة الرش يدة لجلالة الملك نصره الله، 

طار نموذج تنموي ن من تحقيق ك   مَ جديد ي   والدف  بالمسار التنموي لبلادنا في اإ

دماج أ كثر للفئات الاشة والفقيرة.    نسب نمو أ على واإ

، نكون متفقين بخصوص ال ولويات التي حددها جلالة الملك حفاه اللهفأ ن 

ل يعني أ ن يكون لدينا نفس التصور لما يمكن بلورته من حلول للاإشكاليات 

نرحب بالنقد  الاجتما،ية والاقتصادية المطروحة على بلادنا. فنمن

 . ةالموضو،ي، ونرحب كذلك بالقتراحات البناء

. بل تعني أ نه على كل تعاون لتعني التوافق على كل شيءكما أ ن التعبئة وال 

الفرقاء كل من موقعه، تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين والارتقاء 

حفاه  بالخطاب الس ياسي من أ جل رف  الرهانات التي أ كد عليها جلالة اللك

الله، خاصة وقد بلغنا مرحلة مفصلية حافلة بالعديد من الإكراهات داخليا 

مسؤوليته من أ جل تحقيق الإقلاع الشامل  لَ م  وخارجيا تفرض على كل منا تحََ 

ليه جميعا، والحفاظ على الاس تقرار الذي تنعم به بلادنا في ظل  الذي نصبو اإ
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جبهتنا الداخلية في مواجهة المتربصين ما تعرفه المنطقة من توترات كبيرة، وتقوية 

 بوحدتنا الترابية.

لمعتمدة من ا على تشبت الحكومة بالمقاربة الس ياس ية من جديد وهنا أ ود التأ كيد

، لحل قيية الصمراء طرف منامة ال مم المتحدة، وقرارات مجلس ال من

طار اليوابط التي حددها جلالة الملك حفاه الله، والمتعلق ة بعدم المغربية في اإ

 وجود أ ي حل لاذه القيية خارج الحكم الذاتي واحترام س يادة المغرب.

عدد الدول ومما لشك فيه أ ن قرار مجلس ال من ال خير، والتزايد المتواصل ل

الشراكات والتفاقيات التي تجم  المغرب و  التي ل تعترف بالكيان الوهمي،

التي تشمل الصمراء و  بالقوى الكبرى، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة

المغربية، تؤكد صواب ووجاهة الموقف المغربي المبني على س يادته على كل شبر 

 من أ راضيه.

بالجاود والتيميات التي تبذلاا كل القوى ال منية وليفوتني هنا التنويه مجددا 

بمختلف تشكيلاتها، وب تَجَن دها الدائم، تحت القيادة الرش يدة لجلالة الملك 

 .، لدففاع ،ن الوحدة الترابية للوطن، وصيانة أ منه واس تقرارهحفاه الله

الحكومة حريصة على توفير الإمكانيات المالية  مجددا بأ ن كيدالتأ  أ ود كما 

والبشرية الضرورية ليمان اش تغال قواتنا ال منية بمختلف تشكيلاتها، في 

ظروف تمكنها من أ داء دورها على الوجه ال مثل في حماية أ من الوطن 
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فال من والاس تقرار ليس ه  ثمن في ظل ما يعرفه الوض  الإقليمي  والمواطنين.

 يرة.من توترات خط

 الس يدات والسادة،

ن   خلال النقاش الجاد والمسؤوليكون من  الارتقاء بالخطاب الس ياسياإ

فليس من مسؤوليتنا كس ياس يين أ ن نزرع اليأ س لدى المواطنين  .والموضو،ي

بعض ال رقام وأ ن نشكك في كل ما تأ تي به الحكومة من تدابير عبر تقديم 

، اإلى غير ذلك مكونات ال غلبيةبمعزل ،ن س ياقاا، وتيخيم الخلافات بين 

يد  ،ن س ياق التحليل الموضو،ي لميامين   قانون   مشروع   من المواضي  التي تَح 

عداده وتقديمه لمجلسكم الموقر أ ن يشكل منعطفا في  للمالية أ ردنا من خلال اإ

 مسار التأ سيس لمرحلة جديدة قوامها الثقة والمسؤولية لبناء مغرب الغد. 

نا متفقون جميعا بأ ن بلادنا حققت مجموعة من التراكمات فمما لشك فيه أ ن 

الإيجابية بقيادة ملكية حكيمة، ومتفقون كذلك بأ ن هناك مجموعة من العوائق 

 . تعترض مسار بلادنا التنموي

ذا كان  "  الماضية لس نةل الملك حفاه الله في خطاب العرش قد قال جلالة ف اإ

ما أ نجزه المغرب وما تحقق للمغاربة، على مدى ،قدين من الزمن يبعث على 

أ حس أ ن شيئا ما ينقصنا، في   الارتياح والاعتزاز، فاإنني في نفس الوقت،

 المجال الاجتما،ي.
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واصل العمل، اإن شاء الله، في هذا المجال بكل التزام وحزم، حتى وس ن     

 اليعف ومعالجتها.نتمكن جميعا من تحديد نقط 

فحجم الخصاص الاجتما،ي، وس بل تحقيق العدالة الاجتما،ية والمجالية، من أ هم 

ال س باب التي دفعتنا لدف،وة، في خطاب افتتاح البرلمان، اإلى تجديد النموذج 

 التنموي الوطني." انتهى  منطوق الخطاب الملكي السامي.

تحدثتم ،نه من اختلالت  مافاذا يعني أ يتها الس يدات أ يها السادة، بأ ن كل 

شكالية التعليم  في التوازن الاجتما،ي والمجالي، وبطالة الش باب، والاجرة، واإ

يجاد ، هي تراكمات لس نوات طويلةوالصحة ، ينبغي الانكباب عليها من أ حل اإ

طار تجديد نموذجنا التنموي. وهذه مسأ لة تعنينا جميعا  الحلول المناس بة في اإ

 خاصا، وكل القوى الحية في البلاد.حكومة وبرلمانا وقطاعا 

يمانها بأ ن  والحكومة منخرطة بكل جدية في هذا الورش الوطني من منطلق اإ

ل من ، ل يمكن أ ن يتمقق وخلق فرص الشغل تقليص الخصاص الاجتما،ي اإ

طار  خلال الدف  بدينامية التنمية الشاملة والمتوازنة مجاود جما،ي لدفولة في اإ

 العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص.  والمؤسسات والمقاولت

مكانيات مالية هامة لقطا،ي التعليم  ومن هذا المنطلق، خصصت الحكومة اإ

، ونفس 2025والصحة من أ جل تنزيل القانون الإطار واستراتيجية الصحة 

 به البرامج الموجهة لدعم الفئات المعوزة وتقليص الفوارق. حايتالاهتمام 
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المشروع أ يتها الس يدات أ يها السادة، هو مشروع اجتما،ي. ولمن يقول  فاذا

 غير ذلك أ ود أ ن أ طرح التساؤلت التالية:

، ل 2020أ ول: هل من المنطقي أ ن نقول بأ ن مشروع قانون المالية لس نة 

% من الميزانية 30يتوفر على رؤية اجتما،ية، وقد تم تخصيص أ كثر من 

% من المناصب المالية  لقطا،ي الصحة 45العامة لدفولة وأ كثر من 

طار برامج  18والتعليم، وما يفوق  مليار درهم لتقليص الفوارق في اإ

المساعدة الطبية راميد، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تقليص 

الفوارق بالعالم القروي، وبرنامج المساعدات المباشرة لل سر الفقيرة من 

ة وتلميذ مليون تلميذ 1,8لذي بلغ عدد المس تفيدين منه أ جل تعليم أ بنائهم ا

خلال الموسم  الدراسي  أ لف 700مقابل  2019-2018برسم موسم 

 ؟2017-2018

لما نتحدث ،ن الوظيفة التوزيعية للس ياسة المالية لدفولة، لبد أ ن ثانيا: 

،فاء  من  أ لف أ جير( 900) % من ال جراء 15نتساءل: أ ل يندرج اإ

ضمن هذه الس ياسة، علما أ ن مجموع مبالغ الإ،فاءات  الضريبة على الدخل

ملايير درهم؟ وقد  6الضريبية الموجهة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين يفوق 

طار قانون المالية  كانت أ خر أ هم التدابير التي تم اتخادها بهذا الشأ ن في اإ

يافة بالنس بة لبعض أ نواع الإ،فاء من الضريبة على القيمة الم، 2019لس نة 

، ال دوية نارا ل هميتها في علاج العديد من ال مراض ذات التكلفة المرتفعة
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ال دوية منها تعتبر من  318 ،دواء 851من تخفيض أ ثمنة وهو ما مكن 

 .باهاة الثمن
 

الشرائية  درةثالثا: هل من المعقول القول بأ ن هذا المشروع يضرب الق

مليار درهم برسم  11مليار درهم لدلاا، منها  26للمواطنين، وقد خصصنا 

مليار درهم لمواصلة دعم أ سعار غاز  15زيادة أ جور الموظفين، وحوالي 

 البوتان والدقيق والسكر؟

لما نتساءل ،ن مأ ل الاوامش المالية التي انبثقت ،ن اإصلاح صندوق رابعا: 

واد النفطية : أ ل ي شكل ارتفاع ميزانية قطا،ي المقاصة وتحرير أ سعار الم

جوابا واضحا  2020و 2012مليار درهم بين سنتي  20الصحة والتعليم  بة

على سؤال أ ين ذهبت الاوامش المتاحة؟. وأ ل ي شكل ارتفاع ا،تمادات 

جابة واضحة كذلك؟ علما  19الاستثمار للميزانية العامة لدفولة بة  مليار درهم اإ

 2012% س نة 7س الوقت تم تقليص عجز الميزانية الذي انتقل منأ نه في نف

 .  2020% متوقعة س نة 3,5اإلى 

خامسا: أ ل ي عتبر الرف  من ا،تمادات الموظفين لقطا،ي التعليم والصحة 

حداث  منصب مالي، استثمارا في هذين القطاعين الاامين الذين  20.000واإ

  تلعب فيهما الموارد البشرية دورا محوريا؟.

هل من المنطقي أ ن ننسى، ،ندما نتحدث ،ن ا،تمادات الاستثمار في و 

طار الحساب  قطاع الصحة، ما تم تخصيصه من ا،تمادات للاستثمار في اإ
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مليار درهم  1,2الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تبلغ 

رباط، برسم ا،تمادات ال داء الخاصة ببناء المركزين الاستشفائيين ل كادير وال

وتجايز المركز الاستشفائي لطنجة، علما أ ن الالتزامات المتبقية برسم هذه 

 مليار درهم. 6,2المشاري  خلال الس نوات القادمة تبلغ حوالي 

 الس يدات والسادة،

عداد مشروع قانون المالية لس نة  ، اإلى معطيات دقيقة 2020لقد استند اإ

أ ي تفاؤل مفرط أ و أ ية نية لتطور الارفية الدولية والوطنية. وليس هناك 

 للتيليل.

عدادها با،تماد ة، وبناء على قياس يج ماكرو ذانم فالتوقعات الاقتصادية، يتم اإ

يز يمفرضيات تأ خذ بعين الا،تبار الس ياق الدولي والوطني الذي مجموعة من ال

عداد لى التتب  الدقيق والمس تمر لمعطيات  هذه فترة اإ التوقعات، وبالستناد اإ

 لتي توفرها المؤسسات الوطنية والدولية. الارفية ا

عداد مشروع قانون الماليةكما أ ن  لقانون يستند ل حكام ا، 2020لس نة  اإ

من الدس تور. وقد  75لمقتييات الفصل  تطبيقالمالية قانون االتنايمي ل

عداد هذا القانون ةساهمت مؤسس تكم الموقر  ، سواء التنايمي بشكل فاعل في اإ

 قبل مسطرة المصادقة أ و أ ثناءها.
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. التنايمي لمقتييات هذا القانون السليمونحن في الحكومة، نحرص على التنزيل 

تنسجم م  هذه  2020وكل المواد المقترحة في مشروع قانون المالية لس نة 

. وبالتالي فلا مجال للحديث 9 ةوبال ساس الماد ،المقتييات ولتتعارض معاا

يستند اإلى  ةالماد ذه. فاقتراح هارس ميزانياتي ل نها ليست كذلك،ن كونها ف

من القانون التنايمي لقانون المالية التي تنص على أ ن قانون المالية  ال ولىالمادة 

من الدس تور الذي جعل  77والمالي لدفولة، والفصل  التوازن الميزانياتييحدد 

 الحفاظ على التوازنات المالية مسؤولية مشتركة للمكومة والبرلمان.

ل أ ن  وليمكنني سواء ، هذه المادةحايت به عتز بالهتمام والنقاش الذي أ  اإ

 ابالإجماع والتوافق الس ياسي حول ميامينه هَ نو   أ  أ ن ، و داخل البرلمان أ و خارجه

ليهاوغاياته وازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين ضمان للت من ، وما تهدف اإ

 .واس تمرارية المرفق العام

فنمن حريصون أ شد الحرص على احترام ال حكام القيائية، وعلى التنفيذ 

ونحن حريصون  السري  لاذه ال حكام حتى ن ثبَ  تَ ثقة المواطن في قياء بلاده.

بهذا  كذلك، على تنزيل مقتييات الدس تور وتفعيل التوجيهات الملكية السامية

 الخصوص.

ومن هذا المنبر أ لتزم أ مامكم وأ مام كل المواطنين باتخاد كافة الإجراءات التي 

تيمن التنفيذ السري  لل حكام القيائية، وتمن  الا،تداء المادي على ،قارات 

سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية، وت مَك  ن  المقاولت من  الغير دون
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الحصول على مس تمقاتها. ومن بين الإجراءات التي سيتم اتخادها بهذا الشأ ن 

 وبشكل سري :

 دراج مقتضى هام ينص  تعديل مرسوم الصفقات العمومية من خلال اإ

بالغ على تحديد أ جل أ رب  س نوات بالنس بة لل مرين بالصرف ل داء الم 

موضوع حكم قيائي نهائي قابل للتنفيذ لفائدة  المقاولت المتنافسة في 

طار الصفقات العمومية  لدولة والجماعات الترابية والمؤسسات الخاصة بااإ

 .العمومية

 اا ،ن ة الغ ـية الصادرة ضد الدولة التي تقل مبئ تنفيذ كل ال حكام القيا

 .2020مليون درهم، س نة  1

 حداث وَحَدَة خاصة ادَ  لاا اإ بتتب   داخل وزارة الاقتصاد والمالية، ي ع 

وفق ال جال التي تم  هاال حكام الصادرة ضد الدولة والسار على تنفيذ

 .9تحديدها في المادة 

ولبد أ ن أ ؤكد على مسأ لة هامة، وهي أ ن كل ال مرين بالصرف سواء على 

العمومية، مس توى الدولة أ و الجماعات الترابية أ و المؤسسات والمقاولت 

تنفيذ ال حكام القيائية وعلى توفير الا،تمادات الضرورية مسؤولون ،ن 

ل ز مَة  لهم بموجب القانون.  لذلك. وهذه المسؤولية هي م 

 الس يدات والسادة،
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ن كل التدابير التي أ علنت ،نها وأ لتزم بتفعيلاا ليمان تنفيذ القيائية  ال حكام اإ

ات القيائية وحرصنا الشديد للمقرر ناالصادرة ضد الدولة، تعبر ،ن احترام 

 على ضمان حقوق المواطنين.

متوازنة  يجب أ ن تكون مواقفناولبد هنا أ ن أ ؤكد على مسأ لة هامة، وهي أ ن 

 .ومسؤولة

الزيادة في الرف  من ميزانية القطاعات الاجتما،ية، و ن ثمن ليس من المنطقي أ ن ف 

 الوقت بأ ن ، ونقول في نفسالعموميةالاستثمارات  والرف  منأ جور الموظفين، 

لمالية من خلال اقتراح لقانون ا الحكومة تخرق الدس تور والقانون التنايمي

لى من  الحجز على أ موال الدولة 9المادة  الموجهة بال ساس ، و التي تهدف اإ

 .ليمان اس تمرار تمويل هذه ال ولويات

يتم الحجز على  فال تقبلون أ ن يتم الحجز على أ موال الموظفين؟ أ و تقبلون أ ن

فعيل الحوار الاجتما،ي ومجموعة من المشاري  الاامة التي تم ال موال المرصودة لت 

 اإطلاقاا كالمركز الاستشفائي للعيون، وميناء الداخلة،...؟.

جور أ  على أ داء  ونحريص ناأ قول لكم،  أ يتها الس يدات أ يها السادة، بأ ن 

طلاق كل على تفعيل التزامات الحوار  ونالموظفين، وحريص الاجتما،ي، واإ

ونحن المشاري  الاستثمارية التي تحا  برعاية جلالة الملك حفاه الله. 

 منكافة اليمانات لتمكين المتقاضين في نفس الوقت على توفير  حريصون
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رساء مساطر مبسطة وتحديد أ جال  الحصول على حقوقام كاملة، من خلال اإ

نجاز أ ي الصادرة ضد الدولة، هذا م  من   القيائية ميبوطة لتنفيذ ال حكام اإ

مشروع استثماري جديد على ،قارات أ و حقوق ،ينية، بال،تداء المادي 

ودون استيفاء المسطرة القانونية لنزع الملكية ل جل المنفعة العامة بالحتلال 

 المؤقت.

وهذا هو التوازن الذي تم التوافق حوه  من طرف كل الفرق البرلمانية بمجلس 

لنواب، ويجب أ ن نحرص عليه جميعا من منطلق الحفاظ على المصلحة العامة ا

طط ون برمج لبلادنا، والحرص على التوازنات المالية التي لولها لما كنا  نُ 

 ناقش اليوم بكل س يادية س ياساتنا الاجتما،ية والاقتصادية.ن  و 

 الس يدات والسادة،

طط ون برمج ون ناقش اليوم بكل س يادية س ياساتنا الاجتما،ية لما أ قول بأ ننا  نُ 

والاقتصادية، فأ نا أ ،ني ما أ قول. ولعل أ قوى دليل على ذلك هو النجاح 

للية خروج المغرب في السوق المالي الدولي التي قمنا بها الكبير الذي ،رفته 

 ال س بوع ما قبل الماضي، وذلك بعد غياب دام خمس س نوات.

 1لمبلغ  اإصدار س ندات في السوق المالية الدوليةت هذه العملية من مكنوقد 

 الفائدةمعدل وهو  كسعر فائدة.فقط % 1,5وس نة  12 بأ جلمليار أ ورو 

تجاوز  كماعبر التاريخ.  صل عليه المغرب في السوق الدوليةيح الذيال دنى 
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 285شملت أ كثر من  ، حيثمليار أ ورو 5,3مبلغ  الاكتتاب مجموع طلبات

 من المستثمرين المعنيين. 

ويؤكد هذا النجاح الثقة التي يحا  بها المغرب لدى المؤسسات المالية الدولية 

بشكل خاص، و أ شاد، والمستثمرين الذين الكبرى ووكالت التصنيف

طار الماكرو بالس تقرار الس ياسي الذي تتمت  به المملكة المغربية ومتانة الإ 

ي أ كده حفاظ المغرب على تصنيفه في "درجة الاستثمار" ل كثر اقتصادي الذ

 .من ،شر س نوات

على المس توى الاقتصادي  فقد راكم المغرب مجموعة من الإصلاحات

والاجتما،ي والس ياسي تحت القيادة الرش يدة لجلالة الملك حفاه الله أ كسبته 

ية ال زمة الاقتصادية العالم  وخاصةالمناعة الكافية في مواجهة مختلف الصدمات، 

والتوترات الإقليمية الخطيرة. وقد حافات بلادنا بفيل ذلك على اس تقرارها 

ورسخت بذلك ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين بشكل عام وتميزها، 

 .نموها وتطورها أ فاقفي متانة وقوة 

ذا كان المغرب يحا  بالثقة بالخارج، فاإن الرهان اليو لكن،  م هو أ ن نعيد اإ

هذه الثقة داخليا، حتى نتمكن من وض  أ سس مرحلة جديدة شعارها 

 المسؤولية والمواطنة الحقيقية من أ جل بناء المس تقبل. 

خلال اتهام الحكومة بتشجي  التملص  لكن أ تعتقدون بأ ننا س ن عيد الثقة من

 الضريبي، وبأ نها تخي  لإملاءات الاتحاد ال وربي ؟.
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مرحلة  وغ هذا المراد يقتضي التأ سيس لمرحلة انتقالية تقط  م  أ نا أ ،تقد بأ ن بل

مرحلة بناء أ جواء التفاهم والو،ي بأ همية تمكن من الولوج اإلى انعدام الثقة و 

 .الامتثال الضريبي

المس تقبل يتطلب مساهمة الجمي  من خلال الانُراط الطو،ي في أ داء فبناء 

عادة الثقة  الضريبة. وأ نتم تعلمون أ ن تغيير السلوك الضريبي ينبني على اإ

 للفاعلين الاقتصاديين ولكل الملزمين.

طار مشروع قانون المالية لس نة  ، من خلال اقتراح 2020وهذا ما قمنا به في اإ

 للمواطنينطو،ي التوجه دف بال ساس اإلى ضمان ال مجموعة من التدابير ته

حداث  للامتثال للقوانين الضريبية بين  في العلاقةتوازن ولقوانين الصرف، واإ

 .الإدارة ودافعي الضرائب

طار المناظرة الوطنية حول  فقد كان ضروريا، وكما تم التفاق على ذلك في اإ

، أ ن نؤسس لمرحلة انتقالية نقوم فيها باتخاذ مجموعة من التدابير لتوطيد الجبايات

الثقة وخلق مصالحة حقيقية للمواطن م  الضريبة والانتقال اإلى مرحلة 

 الامتثال والمواطنة الضريبية.

ل بالتزاماتها فيما يص تنزيل مخرجات المناظرة. فم  شروع كما أ ن الحكومة لم تخ  

، يتيمن مجموعة هامة من التدابير التي تندرج ضمن 2020قانون المالية لس نة 

طار هذا المشروع،  33هذه التوصيات. حيث أ نه من أ صل  تدبيرا مقترحا في اإ
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ا ،ن توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات. وقد تم قتدبيرا منبث 22هناك 

عداد مشروع القانون الإطار، وهو يوجد قيد الدراسة من طرف مصالح  اإ

ة العامة للمكومة في انتاار ،رضه على مسطرة المصادقة وتقديمه لمجلسكم ال مان

 الموقر في أ قرب ال جال.

، بل ول من غيره الاتحاد ال وربيل من ملاءات ل ية اإ الحكومة لم تخي  و

بكل س يادية،  2020اتخذنا التدابير المدرجة في مشروع قانون المالية لس نة 

المقاولة الوطنية والاستثمار يتم اتخاذ أ ي تدبير دون تقييم دقيق ل ثره على ولم 

 بشكل عام.

 الس يدات والس يدات،

طار مشروع قانون خاصا للمقاولة الوطنية اهتماما الحكومة  أَولتَ لقد في اإ

، بالنار لدورها المحوري في دعم دينمامية النمو وخلق فرص 2020المالية لس نة 

 الشغل للش باب.

كتوجه  نحرص على ا،تمادهاال وليات التي يبي من الضر  وي عَد  تخفيف اليغط

طار تنزيل  استراتيجي للس ياسة الجبائية توصيات  للس نوات القادمة في اإ

 المناظرة الوطنية حول الجبايات. 

مشروع قانون المالية  في تنفيذ هذه الاستراتيجية ابتداء من شر،ناوقد 

قاولت، نذكر عدة تدابير لتخفيف العبء الجبائي على الم ييمالحالي الذي 
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% اإلى 31منها على الخصوص تخفيض سعر الضريبة على الشركات من 

 خلال% 20تطبيق سعر  ، وذلك في أ فقفيما يص القطاع الصنا،ي %28

 .خمس س نوات

 ،وبصفة عامة وكنتيجة لتطبيق ال سعار التصاعدية للضريبة على الشركات

الضريبة على  ل تؤدي لدفولة برسمالصغرى والمتوسطة  المقاولت فاإن

  .كمعدل% 15 الشركات سوى

وبالتالي، فالمشكل اليوم بالنس بة للمقاولت وبال خص الصغرى والمتوسطة 

والصغيرة جدا ليس مرتبطا باليغط الضريبي ، بل مرتبط بالحكامة التدبيرية 

وبالولوج للتمويل. وهذا ما أ كد عليه جلالة الملك حفاه الله في خطابه السامي 

حداث أ مام مجلسكم  الموقر، وتنكب عليه الحكومة من خلال اقتراح اإ

صد ه  س ، الذي"صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولتية " ملايير درهم  6تر 

طار الشراكة بين الدولة وبنك المغرب والمجموعة  3على مدى  س نوات في اإ

بناك.الم  مليار درهم موزعة  2، 2020وس تخصص ه  برسم س نة  انية لل 

 بالتساوي بين الدولة وال بناك.

حداث عم الخريجين الش باب ،ن طريق لد هذا الصندوق بال ساس ويهدف اإ

تسايل الوصول اإلى القروض المصرفية لتمويل مشاريعام، ودعم المشاري  

 س يما اإلى في مجال التصدير ، ل خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة

دماج و تكامل اقتصادي أ فيل  للمشاري  المذرة اإ أ فريقيا، والسماح بتمقيق 
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 .الذاتيين والمقاولين المبتكرة الناش ئة وكذا المقاولت دفخل للقطاع غير المايكلل

 وسيتم اس تهداف كل جهات المملكة بما في ذلك العالم القروي.

ن طرف الحكومة لتمسين وي ياف هذا الصندوق اإلى المجاودات المبذولة م

عادة هيكلة وتجمي  منتوجات  مناومة تمويل المقاولت بشكل عام، من خلال اإ

اليمان وربطاا بتمسين الحكامة والشفافية على مس توى التدبير. هذا، اإضافة 

طار مرجعي  اإلى اإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ووض  اإ

"Small Business Actتي تس تهدف هذه المقاولت " لكل التدابير ال

حداث التمويل  ليها. ويندرج في هذا الإطار اإ بهدف تبس يطاا وتسايل الولوج اإ

 التعاوني ك لية جديدة لتمويل مقاولت الش باب والمقاولت المبتكرة.

 الس يدات والس يدات،

لقد تم التطرق في بعض التدخلات لتفاقم العجز التجاري، وجوابا لبد أ ن 

خلال  وذلك منأ ؤكد أ ن بلادنا بذلت مجاودات كبيرة لتقليص هذا العجز، 

المصدرة، وتكثيف لليات  المقاولت وتمويلتكثيف وسائل دعم ومواكبة 

فريقيا، و  ندماج تقوية الاالترويج، والانفتاح على أ سواق جديدة وخاصة باإ

نتاج العالمية . هذا موازاة م  الصنا،ي وتعزيز التموق  على مس توى سلاسل الإ

الحرص و الحد من تنامي الواردات من خلال تفعيل وتكثيف اإجراءات الحماية 

 على احترام المواصفات التقنية وقواعد المنشأ .
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تفاقم  من ملموظ بشكل التخفيف من الإجراءات هذه كل  مكنت وقد

%  23,8تراجعا كبيرا منتقلا من  ال خير هذا جاري، حيث ،رفالعجز الت

 من بالرغم 2018% س نة 18,6اإلى  2012الخام س نة  الداخلي الناتج من

 أ سعار النفط الاقتصادية العالمية غير الملائمة والمرتبطة أ ساسا بارتفاع الارفية

 الرئيس يين. الاقتصاديين شركائنا لدى النمو وتباطؤ

التمسن، فاإن عجز الميزان التجاري يال هيكليا بالنار  وبالرغم من هذا

ل،تماد النس يج الإنتاجي الوطني على واردات مواد التجايز والمواد النصف 

طار ال وراش التي تعرفاا بلادنا لواردات وا ،المصنعة ارتباطا بالستثمارات في اإ

 .المعرضة لتقلبات ال سعار في السوق الدولية الطاقية

 

 

 والسادة:الس يدات 

، مبني 2020لقد جاء في بعض التدخلات بأ ن مشروع قانون المالية لس نة 

على رؤية محاس باتية، ويعكس تصورا تقنيا لتدبير العجز، اإلى غير ذلك من 

 التعبيرات التي تحمل نفس الميمون.

 وهنا لبد أ ن اطرح التساؤلت التالية:

 على رؤية محاس باتية، هل من المنطقي أ ن نقول أ ن هذا المشروع مبنيأ ول: 

مليار درهم  11ملايير درهم، والتزمنا بة 5وقد رفعنا استثمارات الميزانية العامة بة
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طار الحوار الاجتما،ي، وحولنا   10مليار درهم للجاات، وخصصنا  9,6في اإ

 ملايير درهم لتصفية دين الضريبة على القيمة الميافة لفائدة المقاولت؟

رؤيتنا لاذا المشروع تقنية محاس باتية، هل كانت س تكون لدينا   لوكانتثانيا: 

الإرادية والجرأ ة والشجاعة الكافية للبمث ،ن موارد بديلة ومبتكرة من أ جل 

 تمويل ال ولويات الاجتما،ية والاقتصادية لاذا المشروع؟

ما أ ن نبمث ،ن موارد بديلة وهذا ما قمنا به، أ و نقول بأ نه  فعلينا أ ن نُتار، اإ

مكانيات مالية لتمويل الحوار الاجتما،ي، وبناء المراكز  ليست لدينا اإ

 الاستشفائية، والطرق والموانئ.... أ و أ ن نلجأ  اإلى الدين.

التي ستتم تعبئتها ونحن لم نُتر الحلول السالة، بل لجأ نا اإلى التمويلات المبتكرة 

أ ليات  سواء من خلال التدبير النش يط ل ملاك الدولة أ و ،ن طريق تفعيل

الشراكة م  فاعلين مؤسساتين وم  القطاع الخاص لإنجاز وتدبير المشاري  

 الاستثمارية العمومية. 

 ز  ز   عَ من ضمان موارد ت   وس ي مكن اللجوء اإلى هذا النوع من التمويلات

ومن تمويل ال ولويات  لدفولة با،تبارها ضرورية وأ ساس ية، المالية توازناتال 

 الاجتما،ية دون اللجوء اإلى المزيد من الدين، وهذا ما فتئتم تطالبون به.
 

الدين، فالحكومة لم ت غ ر ق بلادنا بالدين. ل نه لوكان ال مر  وما دمنا نتحدث ،ن

كذلك لما حافات بلادنا على درجة الاستثمار لعشر س نوات متتالية، ولما 
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%، 1,5مليار أ ور في السوق الدولية بنس بة فائدة لتتعدى  1تمكنا من تعبئة 

كثر من مليار أ ورو و شملت أ   5,3مبلغ  الاكتتاب مجموع طلباتولما تجاوز 

 .من المستثمرين المعنيين 285

وحتى نتحدث بلغة ال رقام والمفاهيم المعتمدة من طرف المؤسسات المالية 

فالمفاوم المعتمد لحتساب حجم الدين بالنس بة لبلادنا، هو دين الخزينة  الدولية،

% من الناتج الداخلي الخام. وما يتم تقديمه دون ذلك 65وهو ليتعدى حاليا 

   فاو مبني على مفاهيم غير سليمة لحتساب حجم الدين. من أ رقام

لى أ ن الحكومة أ طلقت ورشا هاما يهدف اإلى  تخفيض ولبد أ ن أ شير هنا اإ

 .بها رصد المخاطر المالية المتعلقة، و والمقاولت العمومية  مديونية المؤسسات

عادة هيكلة بعض ويتم في هذا الإطار،  لى اإ تفعيل خطة لل تهدف اإ

عادة تركيز على  نشاطاا المؤسسات والمقاولت العمومية، لس يما من خلال اإ

مهامها ال ساس ية وتفويت بعض أ صولاا والشركات التابعة والمساهمات التي ل 

وضمان الفعالية في العمل على ترش يد نفقاتها،  م ترتبط بنشاطاا ال ساسي، 

لى أ سا ليب تمويل مبتكرة خاصة تدبير استثماراتها من خلال حثها على اللجوء اإ

طار الشراكة م  القطاع الخاص  .في اإ
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 ،الس يدات والسادة

لقد حرصنا جميعا، حكومة وأ غلبية ومعارضة، على أ ن تمر ظروف مناقشة 

يجابية، من  2020والتصويت على مشروع قانون المالية لس نة  في أ جواء اإ

 والمسؤول حول كل جوانبه وميامينه. خلال النقاش الجاد والصريح

ل أ ن أ ثمن من جديد انُراطكم وتعبئتكم التي تعكس حرصكم على  وليمكنني اإ

،طاء هذه المناس بة الديمقراطية ما تس تمقه من اهتمام لرتباطاا بالتنزيل  اإ

الس نوي لمختلف الس ياسات الاقتصادية والاجتما،ية ومدى اس تجابتها 

 ية في علاقتها بانتاارات المواطنين الملحة والمس تعجلة.للتوجيهات الملكية السام 

دَة  العزمَ على المساهمة الفاع لة  في وأ ود أ ن أ ؤكد مجددا كذلك بأ ن  الحكومة عاق 

تجس يد رؤية جلالة الملك حفاه الله بتمكين المغرب من نموذج كفيل بتمقيق 

عادة الثقة،  .طموحات المغاربة في التقدم والعيش الكريم ن  في ذلك على اإ وت راه 

د  الانُراط الجما،ي بالحس الوطني الجام ، واس تميار الروح الوطنية  وتنَ ش 

الصادقة ، من أ جل  رف  الرهانات والتحديات التي تواجه بلادنا، والمرتبطة 

بال ساس بتمقيق العدالة الاجتما،ية، وتقليص الفوارق وتوفير الشغل 

 للش باب.

، محطة انتقالية 2020حرصنا أ ن يكون مشروع قانون المالية لس نة  وقد

في المجاود التنموي الجما،ي  لإرساء مناخ الثقة من أ جل أ ن يساهم كل الفاعلين

بمدى تفاعل وتجاوب الفاعلين وتحقيق هذا الادف مرتبط لبلادنا.  
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عبر المؤسساتيين والاقتصاديين والاجتما،يين وعلى رأ سام القطاع الخاص، 

تطوير شراكات فاعلة لتمويل مختلف المشاري  الاستثمارية، وتمكين المقاولت 

الصغرى والمتوسطة والمقاولت الذاتية والش باب الخريجين والعاملين في القطاع 

 غير المنام من الولوج للتمويل وخلق فرص الشغل.

طار مشروع قانون المالية لس نة    ،طاء 2020كما حرصنا في اإ ، على اإ

ارات قوية في المجال الاجتما،ي، عبر الإمكانيات المالية والبشرية الاامة التي اإش

تم رصدها لقطا،ي التعليم والصحة ولبرامج تقليص الفوارق، والتفاعل الإيجابي 

 م  كل التعديلات في المجال الاجتما،ي.

، هو مشروع اجتما،ي تيامني، 2020شروع قانون المالية لس نة وبالتالي فم 

كما تم وصفه في بعض التدخلات بأ نه نسخة طبق ال صل لسابقيه، أ و وليس 

ثقال المواطن بالمديونية، أ و مشروع ي غَل  ب  التوازنات المالية على  مشروع لإ

 حساب التوازنات الاجتما،ية.

 ،الس يدات والسادة

نتجاوز الحسابات الس ياس ية ونرتقي بنقاشاتنا لملامسة لكي  قد حان الوقتل 

لم تكن يوما ما في ثرواته الطبيعية.  فقوة المغرب. ارنا من رهانات كبرىتما ين 

بل قوة المغرب تنب  من اختياراته الاقتصادية والتنموية التي يحرص على 

تطويرها باس تمرار وفي ،نصره البشري ونُبه الس ياس ية والنقابية ومجتمعه 

 .المدني
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عادة فما ينتارنا جميعا من رهانات كبرى وعلى رأ ساا الم  ساهمة الفاعلة في اإ

بلورة نموذجنا التنموي، يتطلب منا تغليب منطق العمل المشترك وقيم الوطنية 

، بما يدم المصالح العليا لبلادنا ومصالح المواطنين بالدرجة ال ولى الصادقة

ا م". صدق الله ب اهتداء  وذلك  ادقيَن بصدق  ز يَ الله  الصَّ قوه  تعالى: " ل يَج 

 .والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهالعايم. 

سن اإصغائكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اشكر   على ح 


